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 (هـ1438لعام  4قرار رقم )

 الثانيةالابتدائية الزكوية الضريبية  عتراضلجنة الامن الصادر 

 )أ(ة شرك /المكلف من المقدم عتراضالا بشأن

 (28/2)رقم ب

 م2012 إلى 2008للأعوام من الضريبي على الربط الزكوي 

 

 

 -وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 عتراضللبت في الا بالرياض الثانيةالابتدائية الزكوية الضريبية  عتراضاجتمعت لجنة الا هـ22/2/1438الموافق  الثلاثاء في يوم 

 عتراضالاعلى ملف  طلاعالاوبعد  ،م2012 إلىم 2008عوام من الضريبي للأعلى الربط الزكوي )أ( ة شرك المكلف/ المقدم من

المناقشة  ةما ورد بمحضر جلس هـ وعلى12/10/1437 وتاريخ 18151/16/1437 رقم عتراض، وعلى مذكرة رفع الالدى اللجنة

 بموجب خطاب الهيئة رقم ............و  ............و ............ن كل م الهيئةعن  التي حضرهاهـ 29/1/1438بتاريخ  المنعقدة

 بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفة التجارية رقم ............المكلف  وحضرها عن 8/1/1438 وتاريخ 635/16/1438

 .هـ16/1/1438 وتاريخ ............

 التالي:على النحو  عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 :الناحية الشكلية :أولًا 

الوارد  بخطابه الربط المكلف على هـ واعترض3/5/1436وتاريخ 3057/16/1436رقم  بخطابها بالربط المكلف الهيئةخطرت أ

ومن ذي صفة فإنه  مسببًاقُدم خلال المدة النظامية  عتراضالا حيث إنو هـ،2/7/1436وتاريخ  21508/16/1436 برقم للهيئة

 الشكلية.من الناحية  مقبولًا  يكون

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  على ما يلي: المكلف اعتراضينحصر  

 م.2012م حتى 2010الاستثمارات للأعوام من  -1

 م.2012م حتى 2008الوديعة النظامية من  -2

 .التأمينضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة  -3

 غرامة تأخير الفروقات الضريبية. -4

  اللجنة:ورأي  والهيئة المكلفوفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من 

 م.2012حتى  2010من الاستثمارات للأعوام -1

 :المكلف وجهة نظر –أ 

 :أعلاهالمشار إليه  عتراضفي خطاب الا اكما جاءت نصً  المكلففيما يلي وجهة نظر 

ن الأصل في اعتبار الاستثمارات المالية واجبة الخصم من عدمه يتوقف في الأساس الأول على طبيعة هذه إ"

مقتناة بغرض المرابحة بحيث يتم تداولها بالبيع والشراء بهدف الربح فتعتبر عروض ذا كانت إالاستثمارات والغرض من اقتنائها ف

ن الخطاب أذا كان الهدف الاحتفاظ بها للحصول على عائدها فتعتبر عروض قنية غير خاضعة للزكاة كما إما أ ؛تجارة تخضع للزكاة

ن هذه الاستثمارات التي يتعين أبموجبه حيث نص على  هـ حدد المعيار الواجب التمشي21/12/1410وتاريخ  4/8676الوزاري رقم 

 ضافتها للوعاء.إيجوز خصمها ويتم  ما الاستثمارات المتداولة فلاأ ،خصمها من الوعاء هي الاستثمارات غير المتداولة
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أخرى ولمدة تزيد على السنة وقد ورد تعميم المصلحة رقم  منشأةن هذه الاستثمار المذكور هو استثمار في إ

كيفية تحديد وعاء الزكاة "جاء بقبول حسم الاستثمارات في منشآت أخرى سواء كانت  بشأنهـ 8/8/1492وتاريخ  2/84443/2/1

هذه الاستثمارات حسب ماجاء في عقد  حيث إنمن الحساب الجاري الدائن" وأو  من الاحتياطاتأو  مأخوذة من رأس المال

جل ترتين كل منهما سنة واحدة لذا فهي تعتبر من الاستثمارات طويلة الأة هو خمس سنوات قابلة للتمديد لفشركتأسيس ال

ن هذه الاستثمارات غير المتداولة أهـ أوضح 24/12/1410وتاريخ  4/8676ذلك الخطاب الوزاري رقم  إلىضف أويقبل حسمها 

الإبقاء عليها لفترة طويلة بغرض الحصول على أو  تجار فيها والتي يتم اقتناؤهاالإأو  التي تتمثل في الأصول غير المعدة للبيع

ة هي التي يتعين حسمها من الوعاء وقد أصدرت المصلحة شرككثر في دفاتر الأأو  أرباحها والتي يتجاوز بقاؤها سنةأو  عوائدها

ه هو الملزم ن الصندوق وحسب ما ورد في عقد تأسيسأ إلىهـ لتأكيد ذلك هذا بالإضافة 6/1/1414أ( وتاريخ /3تعميمها رقم )

حكام المنظمة للصندوق بدفع الزكاة المستحقة على الاستثمارات السعودية مرفق صورة من اتفاقية الاكتتاب والشروط والأ

 نجليزية وذلك لاطلاعكم.مع ملخص لذلك باللغتين العربية والإ

مليون ريال سعودي من الوعاء  20ة على عدم حسم الاستثمارات التالية وكذلك الوديعة النظامية البالغة شركتعترض ال

مل من المصلحة تعديل الربط الزكوي بخصم قيم هذه الاستثمارت والوديعة من الوعاء الزكوي وفي حال رفضت المصلحة أون

 الضريبية الابتدائية عتراضلجنة الا إلى عتراضمل تحويل الاأذلك ن

 العام
 )ك(استثمار في صندوق 

 ()د(ة شرك)
 )ط( ة شرك –صكوك 

ع الاستثمارات الواجب مجمو

 خصمها من الوعاء الزكوي

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 12.000.000 0 12.000.000 

2011 20.000.000 0 20.000.000 

2012 16.553.661 3.000.000 19.553.661 

 

 إلىز والموجه /507/100بموجب الخطاب رقم  اعتراضقد قام بتقديم استفسار و ..........ن مراجع الحسابات أب اعلمً 

البراهين الشرعية التي تدعم و شرح الدلائل هم والذي يستفيض في2011أكتوبر  8هـ الموافق 1432ذو القعدة  10سعادتكم في 

الربط ات تحديد الوعاء الزكوي المذكورة في الفقرة ")ج(" أعلاه والتي تنطبق على جميع السنوات المشتملة في هذا إجراء

 م ولم يتم الرد عليه بشكل رسمي حتى تاريخه."2012م وحتى 2008الزكوي للأعوام من 

 :اية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 ()د(ة شرك) )ك(استثمار في   :أولًا "

من عدمه يتوقف في الأساس الأول على طبيعة هذه الاستثمارات  ن الأصل في اعتبار الاستثمارات المالية واجبة الخصمإ

ح فتعتبر عروض تجارة تخضع بغرض المرابحة بحيث يتم تداولها بالبيع والشراء بهدف الرب ةوالغرض من اقتنائها فإذا كانت مقتنا

ن الخطاب الوزاري رقم أللزكاة كما  ذا كان الهدف الاحتفاظ بها للحصول على عائدها فتعتبر عروض قنية غير خاضعةإ، أما للزكاة

هـ حدد المعيار الواجب التمشي بموجبه حيث نص على أن الاستثمارات التي يتعين خصمها من 21/12/1410وتاريخ  4/8676

 الوعاء. إلىضافتها إ، أما الاستثمارات المتداولة فلا يجوز خصمها ويتم اء هي الاستثمارات غير المتداولةالوع

 2/84443/2/1أخرى ولمدة تزيد على السنة وقد ورد تعميم المصلحة رقم  منشأةالمذكور هو استثمار في ن الاستثمار إ

جاء بقبول حسم الاستثمارات في منشآت أخرى سواء كانت مأخوذة من د وعاء الزكاة "كيفية تحدي بشأنهـ 8/8/1492وتاريخ 

ة شركال هذه الاستثمارات حسب ما جاء في عقد تأسيس حيث إنو" من الحساب الجاري الدائنأو  طياتمن الاحتياأو  رأس المال

هو خمس سنوات قابلة للتمديد لفترتين كل منهما سنة واحدة لذا فهي تعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل ويقبل حسمها 
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التي تتمثل في  هـ أوضح أن الاستثمارات غير المتداولة24/12/1410وتاريخ  4/8676ن الخطاب الوزاري رقم أذلك  إلىضف أ

أرباحها أو  بقاء عليها لفترة طويلة بغرض الحصول على عوائدهاالإأو  تجار فيها والتي يتم اقتناؤهاالإأو  الأصول غير المعدة للبيع

أ( /3ة هي التي يتعين حسمها من الوعاء وقد أصدرت المصلحة تعميمها رقم )شركاكثر في دفاتر الأو  والتي يتجاوز بقاؤها سنة

أن الصندوق وحسب ما ورد في عقد تأسيسه هو الملزم بدفع الزكاة  إلىهـ لتأكيد ذلك هذا بالإضافة 6/1/1414يخ وتار

 المستحقة على الاستثمارات السعودية."

 يؤثر عليها بشكل ملحوظ )طرف ذو علاقة(أو  خاضعة للسيطرة منشأة: استثمار في صكوك صادرة عن اثانيً 

بالمستندات التي تثبت التزامها بالزكاة المستحقة على الصكوك  نالتزويد )ط(ة شركنه تم التواصل مع أبنفيدكم 

 الصادرة عنها وفي حال تم الحصول على المستندات سوف نزودكم بها.

نه سيتم تزويد اللجنة بمستندات تدعم موقفها فيما يخص الاستثمار في أفاد ممثل المكلف بأوخلال جلسة المناقشة 

( وذلك خلال أسبوع من تاريخ جلسة المناقشة وفي حال عدم تقديم هذه المستندات خلال هذه المهلة )ط(ة شركالصكوك )

 الهيئة. إجراءنهم يوافقون على إف

 :الهيئةوجهة نظر  –ب 

 -: عتراضالافي مذكرة رفع  اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

 م2012 م2011 م2010 "السنوات

 ريالًا  21.476.739 ريالًا  21.923.078 ريالًا  13.923.078 قيمة الاستثمارات

 ( ريالًا 1.923.078) ( ريالًا 1.923.078) ( ريالًا 1.923.078) المحسوم بالربط

 ريالًا  19.553.661 ريال 20.000.000 ريال 12.000.000 الفروق

 ريالًا  17.482.733 ريال 17.881.800 ريالًا  10.729.080 ما يخص الجانب الزكوي

 ريالًا  437.068 ريالًا  447.045 ريالًا  268.227 قيمة الزكاة

( 72015هـ ورقم )ق م 10/11/1432ز( وتاريخ /507/100ة رقم )شركحسب إيضاحات القوائم المالية المدققة وخطابي ال

يقبل  هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكورة لا حيث إنن طبيعة الاستثمارات هي )صكوك وأسهم( وأهـ تبين 1/7/1436وتاريخ 

هت وخطاب المصلحة 24/12/1410( وتاريخ 4/8676لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم ) اخصمها من وعاء الزكاة وذلك طبقً 

خ ( وتاري1005هـ والقرار الوزاري رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1هـ والتعميم رقم )17/9/1409( وتاريخ 111/1رقم )

خارجي في أو  ما نصه )لايحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار داخلي منه اهـ حيث جاء في البند ثالثً 28/4/1428

 كانت مدة الاستثمار( وذلك لأنها لافي سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما أو  افي صكوك تمثل ديونً أو  ةمعاملات آجل

رض التملك )القنية( ومدة الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الأصل عرض قنية ات بغشركفي  امباشرً  اتمثل استثمارً 

كما تبين من خلال تتبع حركة الاستثمار وجود حركة بيع  ؛حكام قضائيةأحسب رأي الفقهاء وما صدر عن المحاكم الإدارية من 

ن إم وعليه ف2012( من إيضاحات القوائم المالية لعام 7للإيضاح رقم ) اطبقً  ( ريالًا 3.446.339م بمبلغ )2012عليها خلال عام 

( وتاريخ 19382للفتوى الشرعية رقم ) اهذه الاستثمارات تعتبر من عروض التجارة التي لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقً 

دة للبيع فتجب فيها ذا كانت معإما ؛ أذا كانت غير معدة للبيعإ ما الأصول فلا تجب فيها الزكاةأهـ حيث جاء فيها )20/1/1418

( ريال تمثل 3.000.000ن الاستثمارات تشتمل على مبلغ )أالزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة( كما تبين 

يؤثر عليها بشكل ملحوظ )طرف ذو علاقة( وهي بذلك تعتبر بمثابة قروض مدينة أو  خاضعة للسيطرة منشأةصادرة عن  اصكوكً 

( وتاريخ 3077للفتوى الشرعية رقم ) اذات علاقة وهذه القروض المدينة لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقً مدفوعة لجهات 

دلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من أن أالتي جاء فيها ) هـ8/11/1426

هـ وتتمسك 1435( لعام 1426حكام منها القرار الاستئنافي رقم )المصلحة بالعديد من القرارات والأ إجراءذلك( وقد تأيد 

 "إجرائها.المصلحة بصحة 
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 :اذكرت فيها التالي نصً  أعلاهية المشار إليها لحاقالإ ةوفي تاريخ لاحق لجلسة المناقشة قدمت المصلحة المذكر

 ( .)د(ة شرك) )ك(الاستثمارات في صندوق -1"

   .)ط( ة شركاستثمار في صكوك صادرة مع -2

بالنسبة لما ذكره المكلف في مذكرته المقدمة للجنة حول مدة الاستثمار وما ورد حول تزكية الاستثمار للصناديق  

صلية المرفوعة للجنة وما الأ عتراضعلى ما جاء في مذكرة الا انه وتأكيدً إف )ط(ة شركوتقديم مستندات حول الصكوك من 

كوك ليست المعيار الوحيد ن مدة الاستثمار في الصناديق والصإوتعاميم في هذا ف استرشدت به الهيئة من خطابات وزارية

حكام قضائية. وهي بطبيعتها )صناديق أدارية من وما صدر عن المحاكم الإ ءي الفقهاأه بغرض القنية وذلك حسب رلاعتبار

وهذه المعالجة تتم في نوعية تلك  عتراضة محل الاشركوصكوك( لم يتم تزكيتها وبالتالي لم تحسم من وعاء الزكاة لل

يدت الهيئة في ذلك عدة قرارات أة وقد شركالاستثمارات لجميع المكلفين المسجلين في الهيئة كون زكاتها تقع على تلك ال

 بدي في المذكرة المرفوعة من تفاصيل."أاستئنافية. ونتمسك بوجهة نظرها في ذلك وما 

  :رأي اللجنة-ج

ية لحاقوما ورد في المذكرات الإ نظر كل من المكلف والمصلحة، وما ورد في محضر جلسة المناقشةطلاع على وجهة بعد الا

للأسباب المفصلة في  الاستثمارات عدم حسم المكلف على اعتراضالخلاف يتمثل في  لتبين أن محالمقدمة من الطرفين 

 صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. الهيئةوجهة نظره، بينما ترى 

 ما ورد في محضر جلسة المناقشة تبين:  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الاالضريبي  وبرجوع اللجنة للربط الزكوي

وهو عبارة عن عروض تجارة لم تزك  )ك(ن الاستثمار الذي يطالب المكلف بحسمه هو استثمار في صندوق استثماري إ -أ

للفتوى الشرعية رقم  اوعائه الزكوي استنادً  إلىهذا الاستثمار مملوك للمكلف فيضاف  حيث إنبل مدير هذا الصندوق ومن ق

 المكلف على عدم حسم هذا الاستثمار. اعتراضهـ مما ترى معه اللجنة رفض 20/1/1418( وتاريخ 19382)

المكلف على وجهة نظر الهيئة حسب ما جاء في ( بموافقة )ط(ة شركانتهاء الخلاف في الاستثمار في الصكوك ) -ب

 محضر جلسة المناقشة.

 م.2012م حتى 2008النظامية من الوديعة  -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 :أعلاهالمشار إليه  عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 يلي: التعاوني ما التأمينات شركمن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة  58"أ( حددت المادة 

ن ترفع هذه النسبة أوللمؤسسة  ،( عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع%10ن تكون نسبة الوديعة النظامية )أ"يجب 

ة إيداع مبلغ الوديعة النظامية شركوعلى ال ،ةشركللمخاطر التي تواجهها ال ا( خمس عشرة بالمائة وفقً %15) إلىقصى أبحد 

وتعود  ، ويتم استثمارها من قبل المؤسسةمن تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينهشهر أخلال ثلاثة 

 عوائدها للمؤسسة".

 ن يتوافر فيه عدد من الشروط وهي:أن شروط خضوع أي مال للزكاة هو إب( 

 الملك التام. -1

 النماء والقابلية للنماء. -2

 بلوغ النصاب. -3

 حولان الحول. -4

ن يكون المال بيد أأي  ها في حيازة صاحبن يكون المال رقبة ويدً ألديكم فالمقصود بالملك التام  ما هو معروفوك

ينطبق عليها أي شرط  فالوديعة النظامية لا ،ليه ويتصرف به باختياره ولا يتعلق به حق لغيرهإن تكون منافعه عائدة أصاحبه و

 .افيها شرعً من شروط الملك التام وبالتالي فلا زكاة 
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نه لايوجد أي عوائد لها أمر بالنسبة لشرط النماء والقابلية للنماء فالوديعة ليست بيد صاحبها لاستثمارها كما كذلك الأ

ن اما الشرطأ. وعليه فلازكاة فيها. اها سيجعلها تتلاشى تلقائيً ءن يصاحب ذلك نماأن دفع زكاة سنوية عنها دون أومعنى ذلك 

 ان بوجود المال والملكية التامة له حيث في ظل عدم وجود مال فلايوجد زكاة.ن فهما مرتبطاالآخر

ن الوديعة النظامية المحتفظ بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هي متطلب نظامي تتطلبها أنستنتج مما سبق 

ة شركرة عن أموال محتجزة للة ملزمة لتقديمها حتى تتمكن من مزاولة نشاطها وبالتالي فهي عباشركن الأالجهات الرسمية و

ائع لأجل للقوانين والأنظمة المرعية وهي مختلفة عن الود اة التصرف بها طبقً شركالتستطيع  فلا لدى الجهات الرسمية

ن أة ولا تستطيع التصرف بها باختيارها كما شركن هذه الوديعة ليست في حيازة الأذلك  إلىيضاف  المحتفظ بها لدى البنوك

ويجوز  تجب فيها الزكاة ن مثل هذه الودائع تعتبر من قبيل عروض القنية التي لاإوبالتالي ف ةشركللمؤسسة وليست للعوائدها 

 ة وقبض هذه الأموال."شركن زكاتها تجب فقط عند تصفية الإحسمها من وعاء الزكاة و

 :اا التالي نصً ية المشار إليها عاليه ذكر فيهلحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 التعاوني ما يلي: التأمينات شركمن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة  58حددت المادة أ ( "

ن ترفع هذه النسبة أ٪( عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة 10ن تكون نسبة الوديعة النظامية )أ"يجب 

يداع مبلغ الوديعة النظامية إة شركة، وعلى الشرك٪( خمس عشرة بالمائة وفقا للمخاطر التي تواجهها ال15) إلىقصى أبحد 

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود 

 عوائدها للمؤسسة".

 للزكاة هو أن يتوافر فيه عدد من الشروط وهي:ن شروط خضوع أي مال إب(  

   الملك التام - 1

 النماء والقابلية للنماء. - 2

 بلوغ النصاب  - 3

 حولان الحول. - 4

ا في حيازة صاحبه، أي أن يكون المال بيد ن يكون المال رقبة ويدً أوكما هو معروف لديكم فالمقصود بالملك التام 

ليه ويتصرف به باختياره ولا يتعلق به حق لغيره، فالوديعة النظامية لا ينطبق عليها أي شرط إن تكون منافعه عائدة أصاحبه و

 ا.من شروط الملك التام وبالتالي فلا زكاة فيها شرعً 

مر بالنسبة لشرط النماء والقابلية للنماء فالوديعة ليست بيد صاحبها لاستثمارها كما أنه لا يوجد أي عوائد لها كذلك الأ

ن اها سيجعلها تتلاشى تلقائيا. وعليه فلا زكاة فيها. أما الشرطءذلك أن دفع زكاة سنوية عنها دون أن يصاحب ذلك نماومعنى 

  ن فهما مرتبطان بوجود المال والملكية التامة له حيث في ظل عدم وجود مال فلا يوجد زكاة.االآخر

النقد العربي السعودي هي متطلب نظامي تتطلبها ن الوديعة النظامية المحتفظ بها لدى مؤسسة أنستنتج مما سبق 

ة شركموال محتجزة للأة ملزمة لتقديمها حتى تتمكن من مزاولة نشاطها وبالتالي فهي عبارة عن شركن الأالجهات الرسمية و

لأجل نظمة المرعية وهي مختلفة عن الودائع ة التصرف بها طبقا للقوانين والأشرك، فلا تستطيع الالرسمية لدى الجهات

ن أة ولا تستطيع التصرف بها باختيارها كما شركن هذه الوديعة ليست في حيازة الأذلك  إلىالمحتفظ بها لدى البنوك، يضاف 

ة، وبالتالي فإن مثل هذه الودائع تعتبر من قبيل عروض القنية التي لا تجب فيها الزكاة، شركعوائدها للمؤسسة وليست لل

 ة وقبض هذه الاموال.شركن زكاتها تجب فقط عند تصفية الأويجوز حسمها من وعاء الزكاة و

بالمال المرهون الذي لا يمنع من الزكاة غير صحيح، حيث ورد في  التأمينات شركإن مقارنة الوديعة النظامية في 

له غنمه  الحديث الشريف عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه

 وعليه غرمه".
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بتدائية الزكوية الضريبية الا عتراضدر لها قرار من لجنة الاالأخرى قد ص التأمينات شركأن بعض  إلىكما نود الإشارة 

 .......ة شركوالمتعلق ب 1549على الوديعة النظامية )نرفق لكم صورة من القرار رقم  االثالثة يؤكد عدم استحقاق زكاة شرعً 

 والخاص بإعفاء الوديعة النظامية من الزكاة(."

 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

وللصالح العام وغلت يد مالكها عنها ولا يمكنه  انه يوجد فرق بين الحقوق والأموال المحتجزة شرعً أ"بداية توضح الهيئة 

نه من قبيل المال أالتصرف فيها وبين الحقوق والأموال المحتجزة باختيار المكلف حيث تخضع المصلحة هذا البند على اعتبار 

ختيار المكلف ن هذه الوديعة تعتبر من متطلبات ممارسة النشاط وباأالمرهون الذي تجب فيه الزكاة وهذا يتماشى مع مفهوم 

والحكمة منها مقابلة الديون الناتجة عن ممارسة نشاط  ،يلزمه اتباع الأنظمة اللازمة ومنها الوديعة التأمينالعمل في نشاط 

 انما هي تامة لصاحبه وذلك وفقً إوعليه فهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته و ة؛شركوضمان لحقوق المؤمنين لدى ال التأمين

دمين والمعاصرين ومن ضمنهم سماحة مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد لفتوى الفقهاء المتق

كما صدر بعدم جواز حسمها من الوعاء الزكوي دراسة من اللجنة  ،جمعينأبن عثيمين والنووي والبهوتي رحمهم الله 

هـ على اعتبار انها من قبيل المال 11/7/1430وتاريخ  (3843/9الاستشارية بالمصلحة وصادق عليها مدير عام المصلحة برقم )

المصلحة بالعديد من القرارات الصادرة منه لجنتكم الموقرة  إجراءيد أوقد ت ،لرأي الفقهاء االمرهون الذي تجب فيه الزكاة وفقً 

 جرائها."إهـ وتتمسك الهيئة بصحة 1435( لعام 22و19و2منها القرارات ارقام )

 رأي اللجنة:  -ج

ية لحاقوما ورد في المذكرات الإ، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، الهيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف و

لدى مؤسسة النقد  الوديعة النظامية عدم حسم المكلف على اعتراضالخلاف يتمثل في  لتبين أن محالمقدمة من الطرفين 

صحة إجرائها للأسباب المفصلة في  الهيئةمفصلة في وجهة نظره، بينما ترى للأسباب ال العربي السعودي من الوعاء الزكوي

 وجهة نظرها.

ن هذه الوديعة تعد من متطلبات ممارسة أتبين  عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الزكوي محل الا

مما ترى معه لصاحبه،  ةية المال تامالنشاط وهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاة لأن الرهن أمر طارئ وملك

 .على هذا البند المكلف اعتراضرفض اللجنة 

 .التأمينضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة  -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 :أعلاهالمشار إليه  عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

حيث قامت  التأمينة على الطريقة التي احتسبت بها المصلحة ضريبة الاستقطاع على أقساط إعادة شرك"أ( تعترض ال

 نه يجب احتسابها على أساس صافي هذه الأقساط.أة شركجمالي أقساط الإعادة الخارجية وترى الإباحتسابها على أساس 

ساس الصافي وليس الإجمالي وفي حال رفضت مل من المصلحة تعديل الربط النهائي لضريبة الاستقطاع على أأوعليه ن

 الضريبية الابتدائية. عتراضلجنة الا إلى عتراضمل تحويل الاأالمصلحة ذلك ن

ن أجمالي ضريبة الاستقطاع على الاستشارات المذكورة في الفقرة ")ب(" حيث تم ذكر إب( يوجد خطأ في جمع 

 فقط." اسعوديً  ريالًا  11.875هو ن الصحيح أين حفي  اسعوديً  ريالًا  41.875الإجمالي هو 
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 :اية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصً لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 التأمينعمال أالمتعاقد عليه في  حيث إنخرى أية تعاقدات أعن  التأمينعادة إو التأمينعمال أ"نظرا لخصوصية تعاقدات 

تم دفعه كتعويض عن تلك  وهو الفرق بين قيمة البوليصة المدفوعة من المؤمن وبين ما التأمينهو مخاطر  التأمينعادة إو

من اللائحة  63المادة و من النظام الضريبي 68وفقا للمادة  التأمينعادة إات شركالبوليصة لذا فإن ما يتم دفعه فعلا ل

بين و قساطمن الأ التأميناطر وهي الفرق بين حصة معيدي عادة من مخات الإشركا لهو ما تم انتقاله فعليً  8التنفيذية فقرة 

ة شركو التأمينة شركالتعويضات المتعلقة بها والتي يتم تحديدها عند انتهاء البوليصة وفقا لعقد انتقال المخاطر الموقع بين 

 جزء من عقد انتقال المخاطر."ا لتحقيق الدخل بل هي مصروفً  التأمينولا تعتبر التعويضات التي يتحملها معيدي  التأمينعادة إ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

لأحكام المادة  اات خارج المملكة بالكامل طبقً شركالمدفوعة ل التأمينخضاع كامل أقساط إعادة إنه تم أ"توضح الهيئة 

قساط أو التأمين( منها من اعتبار أقساط 2الخامسة من اللائحة التنفيذية التي حددت مصادر الدخل ومنها ما جاء في البند )

( من 63( من النظام الضريبي والمادة )68لأحكام المادة ) اوكذلك طبقً  ،من مصادر الدخل التي تخضع للضريبة التأمينإعادة 

( من هذه 1( ما نصه )تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة )8ية حيث جاء في الفقرة )اللائحة التنفيذ

الهيئة  إجراءيد أالمادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل ...( وقد ت

( لعام 8هـ والقرارين رقم )1437( لعام 25هـ ورقم )1435( لعام 2رقم ) بعدة قرارات منها القرار الصادر من لجنتكم الموقرة

هـ الصادر من اللجنة الثالثة 1435( لعام 5هـ الصادرين من اللجنة الأولى بالرياض والقرار رقم )1437( لعام 18هـ ورقم )1436

 جرائها."إبالرياض وتتمسك الهيئة بصحة 

 رأي اللجنة:  -ج

ية لحاقوما ورد في المذكرات الإ، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، الهيئةنظر كل من المكلف وبعد الاطلاع على وجهة 

 التأمينأقساط إعادة  كامل المكلف على ضريبة الاستقطاع على اعتراضالخلاف يتمثل في ل تبين أن محالمقدمة من الطرفين، 

 صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. الهيئةللأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى 

العبرة في احتساب ضريبة الاستقطاع هو  حيث إنو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الضريبي وبرجوع اللجنة للربط الزكوي

ام ضريبة ( من نظ68للمادة ) اعلى كامل المبالغ المتعاقد عليها بغض النظر عن المقاصة الناشئة عن التعويضات، واستنادً 

 المكلف على هذا البند.  اعتراض( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ترى اللجنة رفض 63الدخل والمادة )

 غرامة التأخير على الفروقات الضريبية. -4

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 :أعلاه االمشار إليهية لحاقمذكرته الإفي  افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

ة دأبت على دفع ضريبة الاستقطاع على شركبالنسبة للغرامات المترتبة على ذلك، نود الإشارة لسعادتكم أن ال "أما

أساس الصافي منذ بداية تأسيسها وكان هناك مخاطبات متعددة مع المصلحة وتم طلب كشوف تحليلية بالمبالغ المدفوعة 

اس الصافي على مدى السنوات الماضية إلا أن المصلحة لم تلفت وطريقة احتسابها والتي كانت توضح أن الدفع يتم على أس

ة من صحة شركها على طريقة الاحتساب وعلى ذلك لا يترتب دفع غرامات لتيقن الاعتراضنظرنا في أي من مخاطباتها الرسمية ب

 موقفها الزكوي في حينه."
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 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

 ن من النظام الضريبييالفقرة )أ( من المادة السابعة والسبع إلى اقامت الهيئة بفرض غرامة تأخير السداد استنادً "

هـ والتي نصت على "...على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد 15/1/1425( وتاريخ 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها ... %1بالمائة )

ب( من المادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية الصادرة /1تاريخ السداد" والفقرة ) إلىة وتحسب من تاريخ استحقاق الضريب

 هـ."11/6/1425( وتاريخ 1535بالقرار الوزاري رقم )

 رأي اللجنة: -ج

ية قلحاوما ورد في المذكرات الإ، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، الهيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف و

تأخير الفروقات الضريبية للأسباب غرامة  فرضالمكلف على  اعتراضالخلاف يتمثل في ل تبين أن محالمقدمة من الطرفين 

 صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. الهيئةالمفصلة في وجهة نظره، بينما ترى 

المكلف على  اعتراضاللجنة قد قضت برفض  حيث إنو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الضريبي وبرجوع اللجنة للربط الزكوي

خضاع الفروقات الضريبية إات خارج المملكة، فإن اللجنة ترى شركالمدفوعة ل التأمينساط إعادة قأبند ضريبة الاستقطاع على 

مما ترى ذية لنظام ضريبة الدخل هـ( من اللائحة التنفي/68أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة )/77للمادة ) الغرامة التأخير استنادً 

 .على هذا البند المكلف اعتراضرفض معه اللجنة 

 

 يلي:تقرر ما  بالرياض الثانيةالابتدائية الزكوية الضريبية  عتراضوللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا ذلك،على  وبناءً 

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

للحيثيات من الناحية الشكلية  م2012 إلىم 2008من  للأعوامعلى الربط الزكوي الضريبي )أ( ة شرك المكلف/ اعتراض قبول 

 .الواردة في القرار

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

( )ط(ة شركوانتهاء الخلاف في الاستثمار في الصكوك ) صندوق )ك(في  الاستثمارات على المكلف اعتراض رفض -1

 للحيثيات الواردة في القرار. م2012 إلىم 2010للأعوام من 

 للحيثيات الواردة في القرار. الوديعة النظاميةالمكلف على  اعتراض رفض -2

 للحيثيات الواردة في القرار. التأمينعلى أقساط إعادة  ضريبة الاستقطاع المكلف على اعتراض رفض -3

 في القرار.للحيثيات الواردة  التأخير الفروقات الضريبيةغرامة المكلف على  اعتراض رفض -4

ي رقم للقرار الوزار امن تاريخ إبلاغه طبقً  اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

 اتقديم ضمان بنكي بها، طبقً أو  ، شريطة سداد المكلف للمبالغ المستحقة بموجب هذا القرارهـ24/4/1435( وتاريخ 1527)

أ( من /11( فقرة )61، والمادة )( فقرة )هـ( من نظام ضريبة الدخل66والمادة ) هـ1/7/1370( وتاريخ 340للقرار الوزاري رقم )

 اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

 والله ولي التوفيق ،،،


